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ج البااادتلاااة لهلساااااااااي  الهمه  ال علل  ا  بماااا ذل  لااا  ال   

 الإنسان واللريات الأساسية  بلقوق 

   
 اسهقلال القضاة والملامي    

  
 م  الأمي  العاممذكرة   

 
يتشــــــــــــــ ب الأمحن اللــال مــة  لححــ  للق الَمايــة اللــامــة التق ص ا الــ     ــد  المق    ال ــا  الملن    

 لمَلس حقوق الإنسا . 44/8سالا ،  ملا مالق ا   -ماستقلال القضاة والمحامحن، دييغو غا سيا  
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 سايان -تقرير المقرر الخاص المع ل باسهقلال القضاة والملامي   دتيغو غارسيا    

  

 موجز  
ــتقلال الق    ــاة والمحامحن،  ه ا هو التق ص  الســـادا والأ ح  ال   لقدمل المق   ال ا  الملن  ماسـ ضـ

 .44/8سالا ،  ملا مق ا  مَلس حقوق الإنسا    -دييغو غا سيا 

وص كّز المق   ال ا  ف  ه ا التق ص   لق التحدلات والآفاق المتللقة ممســــــةلة اســــــتقلالية القضــــــا   
من  هداب التنمية   16، وه  المســـــةلة المَســـــدة ف  ال دب  ( 1) 2030لطا   طة التنمية المســـــتدامة للال  ف 

. وصتمحو  التق ص  حول مسـلق “التشـَي   لق لاامة مَتملات  ادلة ومسـالمة ي ي  مّف فح ا  حد”المسـتدامة  
 توفح  اللدالة للَمي ، وهو مف ول توجح    ساس  تتناولل م تلف التقا ص  الت  ادم ا المق   ال ا .

وصحلــ  المق   ال ــا  الإســــــــــــــ ــامــات الت  تقــدم ــا تقــا ص   ف  تحقح  الغــالــات المــد جــة ف  لطــا    
من  هداب التنمية المســــــــــتدامة. وصحدد  لضــــــــــا التحدلات والم ال المللقة الت  ي يزال يتلحن  لق  16 ال دب

ئيــ ا، ف   الدول ايضــطلاب ا ا ف  مَال اللدالة. وصم ن تيــنيه ه   التحدلات، حســن مضــمون ا و يــا
ثلاثة محاو   ئيســــية ه ث تةثح  النلام ايســــتبدادلة  لق اســــتقلالية القضــــا  ودو  المحامحن  والتحدلات الت  

 لف ض ا الفساد  لق نلاال اللدالة، و  ح ا، لم انية وصول الَمي  للق اللدالة.

اللدالة  ، وضــــــما   2030وص  تتم التق ص  اتقدلم  مس توصــــــيات  ئيســــــية لتحقح   هداب  طة  ال   
 للَمي .

 
  

  

 __________ 

 .70/1ا ا  الَماية اللامة  (1) 
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https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/8
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


A/77/160  

 

22-11042 3/23 

 

 الملهويات 
 اليفحة    

. مقدمة -  وي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

. الزصا ات المحدانية والتقا ص  الم يية والبلاغات   - ثانيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  5 

. 203مسةلة استقلال القضاة والمحامحن ف   طة التنمية المستدامة للال  -  ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

. 2030وإم انية الوصول للق اللدالة ف   طة  ال التحدلات الماثلة  مال استقلالية القضا   - املا   . . . . . . . . . . .  12 

. تةثح  النلام ايستبدادلة  لق استقلالية القضا  ودو  المحامحن    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

. التحدلات الت  لف ض ا الفساد  لق النلاال القضائ     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

. لم انية وصول الَمي  للق اللدالة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  16 

. استنتاجات وتوصيات - امسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  20 

. لم انية الوصول للق اللدالة اوصف ا التحد  ال ئيس   - لف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

.  دالة مستقلة ومتكاملة   -ما     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  21 

. اللدالة اوصف ا  داة  ئيسية لم افحة الفساد  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

. المنلاو  الَنسان ث وجود الم  ة ف  المحاكم اللليا  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

. ومما س  م نة المحاماةحقوق اللاملحن ف  محدا  اللدالة    -ها     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
  

  



 A/77/160 

 

4/23 22-11042 

 

 مقدمة  -   أول  

ــاة والمحامحن،   - 1 ــتقلال القضـــ ــادا والأ ح  ال   للدّ  المق    ال ا  الملن  ماســـ ه ا هو التق ص  الســـ
 .( 2) 44/8سالا ، وهو لقدّمل  ملا مق ا  مَلس حقوق الإنسا    -دييغو غا سيا 

وص كز المق   ال ا  ف  ه ا التق ص   لق التحدلات والآفاق المتللقة ممسـةلة اسـتقلالية القضـا  ف   - 2
من  هـداب التنميـة  16، وه  المســــــــــــــةلـة المَســــــــــــــدة ف  ال ـدب 2030لطـا   طـة التنميـة المســــــــــــــتـدامـة للـال 

وصتمحو  التق ص  حول  . “التشـَي   لق لاامة مَتملات  ادلة ومسـالمة ي ي  مّف فح ا  حد ”المسـتدامة مشـة  
 مسلق تحقح  اللدالة للَمي ، وهو مف ول توجح   تتناولل م تلف التقا ص  الت  ادم ا المق   ال ا .

وصشــــــــــــــح  المق   ال ـا ، ف  مواضــــــــــــــ  م تلفـة من الوثيقـة، للق التحـدلـات الت  ي تزال تلت    - 3
ــائيـة ف   طـة  ـال  ــا  التق ص  الأول الـ   اـدمـل المق   ال ـا   2030اســــــــــــــتقلاليـة النلام القضــــــــــــ . واـد  اــــــــــــ

ة ف  ســياق تحديد افاق الويل   2030لاــا ة صــ احة للق  طة  ال  2017مَلس حقوق الإنســا  ف   ال  للق
(A/HRC/35/31 78، الفق ة.) 

تش    وس  مباد ة يتم ايتفاق  لح ا حتق الآ   لق المستوى اللالم    2030ولما كانت  طة  ال  - 4
ا ل ي لة للقضـــــا   لق الفق  المدا  والحد من  دل المســـــاواة وحمالة الأ  ، فبن ا تشـــــ   ا ل  م جلا مناســـــب 

اللم  المنَز وضـــــــما  اتســـــــاال. ول  ا الســـــــبن ي كز المق   ال ا  ف  تق ص   الأ ح   لق موا مة مســـــــةلة  
 ، وهو  ال مات ااب اوسحن  و  دنق.2030استقلالية القضا  م   طة  ال 

 حد المحاو  التوجح ية لويلة المق   ال ا . لذ اســــــــت اــــــــد ا ا من  2030واد اــــــــ لت  طة  ال  - 5
ــتنبا  الناح ــتند للح ا ف  اســــ ــطل  ا ا والتقا ص  الت     دت  لال وييتل واســــ ــطة المضــــ ية المفاهيمية ف  الأنشــــ

 المبادئ التوجح ية والأهداب الأساسية للمستقب .

و لق مدى فت ة ويلة المق   ال ا ، تســــــــــــنق تحديد  دد من اللدبات والت ديدات الت  تحول دو   - 6
ــيادة القانو  ــياق الدول  للّ  مالتيا ات تحقح  اللدالة وســــــــ ــية. وكا  الســــــــ ــاســــــــ   وإ مال حقوق الإنســــــــــا  الأســــــــ

ايســتبدادلة الت  تما ا الســلطة اللامة، والشــب ات الدولية للَ صمة المنلامة والفســاد، م  ما يت تن  لق ذل  
ف   من ملااه  تؤث   لق اســتقلالية القضــا  والحقوق الأســاســية للســ ا . واد  دى ذل  للق حدو  انتكاســات 

مَايت المســــاواة احن الَنســــحن وحقوق الم  ة، وتةثح  الفســــاد والَ صمة المنلامة، واي تدا ات  لق المدافلحن 
 ن حقوق الإنســا ، وانت اا اســتقلالية القضــا  ودو  م نة المحاماة، واللنف ضــد الفيات الضــايفة، من احن  

 جوانن    ى جدي ة مالملاحلاة.

للم كز ايســـتشـــا   الدول  لحقوق الإنســـا  التام  لم كز البحو     وصل ب المق   ال ا   ن اـــ    - 7
والتثديه ف  مَال حقوق الإنسا  مَاملة  وتاوا  لق ما ادمل لل من د م ملحوظ ف   دا  م امل وإ داد ه ا 
التق ص ، وكـ لـ  لَمي  المؤســــــــــــــســــــــــــــات والأف اد، ســــــــــــــوا  دا ـ  الأمم المتحـدة  و  ـا ج ـا، الـ ين ســــــــــــــاهموا 

 وييتل مفلالية واستقلالية.اضطلا ل ا  ف 

  

 __________ 

ــمب   ين   المق   ال ا ، ال     حن ف   (2)  ــ صن الأول/ كتو      31، وييتل ف  2016كانو  الأول/دلســــــ ــيلحن الم لف  2022تشــــــ . وســــــ
 .2022تش صن الثان /نوفمب   1الَديد مالويلة ف  الدو ة الحادلة وال مسحن لمَلس حقوق الإنسا  وسحبد  فت ة وييتل ف  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/8
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 الزيارات الميدانية والهقارير المخصصة والبلاغات  -  ثانيا  

اضــــــــــــــطل  المق   ال ا ، ف  ســــــــــــــياق اضــــــــــــــطلا ل مالم ال المحددة ف  وييتل، ازصا ات اط صة،   - 8
ة ف    لق د وة من الح ومــة الملنيــة. ول ســــــــــــــف، حــال تــةثح  الَــائحــة دو  الديــال مــالزصــا ات المحــداني ــ انــا 
 .2022، واد تسنق استيناف ا ف   ال 2021 و 2020  ام 

وكـا  ال ـدب من هـ   الزصـا ات هو د اســـــــــــــــة م تلف اللمليـات الت  لم ن    ل و  ل ـا تـةثح   لق  - 9
(،  A/HRC/38/38/Add.1استقلال نلام اللدالة وحيادها. وتم تقحيم التدااح  التش صاية وغح ها من التدااح  )

ــاة والمد حن اللامحن   ــتقلال القضـــــــــ ــما  اســـــــــ والتقدل ال    ح ز  البلد الملن  ف  الوفا  مالتزاماتل الدولية لضـــــــــ
(، والإصــــــلاحات الَا صة ف   A/HRC/44/47/Add.2ونزاهت م وح صة مما ســــــة المحامحن للم نة القانونية )

(، وحــالــة لاــامــة اللــدل والوصــــــــــــــول للق نلاــال اللــدالــة واــد تــل  لق A/HRC/44/47/Add.1نلام اللــدالــة )
ــاد واللن  ــية مث  الفســ ــد  للتحدلات الوطنية ال ئيســ ــلية.  التيــ ــلوب الأصــ ــد الم  ة والدفاب  ن حقوق الشــ ف ضــ

 (.A/HRC/50/36/Add.1و قن تل  الزصا ات، ا دمت التقا ص  ذات اليلة للق مَلس حقوق الإنسا  )

ـَ  المق   ال ـا ،  لال فت ة وييتـل،  ـددا كبح ا من اي تـدا ات  ل - 10 ــاة والمـد حن وســــــــــــــ ق القضــــــــــــ
ــتقلة لم نت م، م  اســـت  ا  انتبا  الســـلطات   اللامحن، فضـــلا  ن القحود المف وضـــة  لق المما ســـة الح ة والمسـ
الوطنية للق تل  البلاغات ا دب تدا ا الآثا  المحتملة  لق الملايح  الدولية المتللقة ا  ا الموضـــــــــوب. وف   

الاغ تســــتند للق مللومات  300ن المق   ال ا ، و ددها  كثح  من الحايت، ســــاهمت البلاغات الموج ة م
 ملموسة ومياد  موثواة، ف  تم حد الط ص  للتوص  للق حلول م ضية.

  
 2030مسألة اسهقلال القضاة والملامي  ذل خطة اله مية المسهدامة لعام  -  ثالثا  

ســـــــــــــــا  لَمي  النـاا،   لق الم مـة المحـددة المتمثلـة ف  ل مـال حقوق الإن   2030تنص  طـة  ـال   - 11
وتحقح  المساواة احن الَنسحن، وتم حن جمي  النسا  والفتيات، فضلا  ن ضما  سيادة القانو  واللدالة. وف   

 لق ثلاثة محاو   سـاسـية ه ث ضـما  وصـول    2030النطاق المحدد لموضـوب ه ا المق  ، ت كز  طة  ال 
 اضــلة للمســا لة، و نا  القد ات الوطنية لضــما  الَمي  للق  دالة مســتقلة، وتلزصز المؤســســات الشــفافة وال

 تحقح  ه   الأهداب.

، مالإضـــــــافة للق كونل هدفا ف  حد ذاتل، هو لطا  تيســـــــح   يتيلأ تحقح  مدية الأهداب  16وال دب  - 12
ــؤولية. وتنطو   طة   ــفا ية ومســـــ ــتَامة لمطالن المَتم  مشـــــ ــات ااد ة  لق ايســـــ ــســـــ الت  تتطلن وجود مؤســـــ

ــما  احية  لق الت  2030  ال ــبقة لضـ ــ و  مسـ ــفا ية، كشـ ــا لة والشـ ــا  واللدالة والمسـ ــ  محقوق الإنسـ ــاسـ زال  سـ
 مواتية لم ن للناا    لايشوا فح ا مح صة و ما  وازدها .

ســــــيما  للق  حد اللناصــــــ  الأســــــاســــــية ف  ويلة ه ا المق  ، ي  16والإاــــــا ة اليــــــ صحة ف  ال دب  - 13
ل من الأ كا  ال ئيســــية للويلة. ف و للزز اللدالة المســــتقلة والنزص ة  لم انية وصــــول الَمي  للق اللدالة، تَلل

القائمة  لق نلام  ادلة واوصة وفلالة لم ن لَمي  الأاــــ ا  الوصــــول للح ا، وهو ما لَل  المحاكم والنلاال 
ــا لة الوطنية. وه ا ال دب تكمّلل الغايتا    ــائ  جز ا ي يتَز  من نلام المســــــــ اللتا     ( 3) ب-16  و  -16القضــــــــ

 ت كزا   لق تلزصز مؤسسات القانو  واللدالة وم افحة التمححز.

 __________ 

 (3) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/38/38/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/36/Add.1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice
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مط صقـة  2030و لال فت ة ويلـة المق   ال ـا ،   ـدت التقـا ص  م  تضــــــــــــــمحن ـا محتوى  طـة  ـال  - 14
ــاملة، وتمت موا مت ا م  الغالات المحددة لل دب   ــلســــــ  الزمن ، تناولت التقا ص   16اــــ . و لق مســــــتوى التســــ

ــي  ال ــائ   والدو  المطلوب  المواضــ تاليةث افاق ويلة المق   ال ا   و ث  الَ صمة المنلامة  لق النلاال القضــ
ــا   وتحلح  القحود المحتملة   ــتقلالية القضــــ ــائية ونقامات المحامحن الديال مل  يما يتلل  ماســــ من المَالس القضــــ

محن  والمبادئ الأســـاســـية مشـــة   لق ح صة التلبح  وتكوصن الَمايات والتَم  الســـلم  للقضـــاة والمد حن اللا
اســــــتقلال الســــــلطة القضــــــائية  ودو  م اتن المد حن اللامحن المســــــتقلحن ف  حمالة حقوق الإنســــــا  وم افحة  

 ضــــــــــد القضــــــــــاة والمويفحن القضــــــــــائححن  وتةثح  جائحة م   فح وا كو ونا    “المقنَّلة”الفســــــــــاد  واللقو ات 
 مط وحة  ومشا كة الم  ة ف  لاامة اللدل.(  لق اللدالة المستقلة والتحدلات ال19-)كوفحد

وف  التق ص  ال   تناول  ؤى مشــــــــــة  ويلة المق   ال ا  الملن  ماســــــــــتقلال القضــــــــــاة والمحامحن   - 15
(A/HRC/35/31ادل المق   ال ا  لمحة  امة  ن اللم  المواضـــــــــيل  ال   اضـــــــــطل  مل  ســـــــــلا ،)  ،فل
    ملض المســــائ  الت  اــــ لت موضــــ  اهتمال  ا   لال وييتل، وي ســــيما مســــةلة الفســــاد والَ صمة  ثم

 المنلامة.

مبااـــــــ ة مالت كحز  لق القضـــــــالا اللالمية مث  ضـــــــمانات اســـــــتقلالية  16واد   دمَت غالات ال دب  - 16
لة اللاملحن ف  الم ن القانونية، وتم حن  القضــا ، والفســاد، والمســا لة القضــائية، واســتقلال نلاال اللدالة، وحما

الم  ة ف  مَال لاامة اللدل،  و القحود المف وضــــــــة  لق الح  ف  محاكمة  ادلة وم ا اة الأصــــــــول القانونية  
 .( 4) محايدة وم تية  مال مح مة مستقلة،

القضـــــــــــائ  وصتضـــــــــــمن تق ص  المق   ال ا  مشـــــــــــة  مســـــــــــةلة الَ صمة المنلامة و ث ها  لق النلاال  - 17
(A/72/140  المتيـــ  مالغالات ،)ب، موجزا ل نشـــطة المضـــطل  ا ا ف  الفت ة من -16 و 5-16  و 4-16

ــيما الَ صمة المنلامة،  2017كانو  الثان /يناي  للق تموز/يوليل   ــاد، وي ســـــ ــو   لق اثا  الفســـــ ــل  الضـــــ ، وســـــ
 زاهتل. وه ا ادو   لش   تحدلات  ساسية لنلام اللدالة.واستقلالية القضا  ون 

و يمــا ل ص التحــدلــات الت  تواج  ــا نلام اللــدالــة ف  محــاولــة م ــافحــة الفســــــــــــــــاد، تؤكــد اتفــا يــة   - 18
المتحدة لم افحة الفســــــــاد  لق الدو ا المحو   لللدالة والتلاو  القضــــــــائ  الدول . واــــــــدد التق ص   لق  الأمم

ايتفا ية، ونوّ  للق    الوثيقة، اوصف ا  داة  ئيسية لمواج ة ه   الآفة، ينبغ     تلتب  ص ا دوليا  همية ه   
  ساسيا لحمالة حقوق الإنسا .

و يما ل ص تنفح  ايتفا ية وتطبيق ا، لق  الدو  الأسـاسـ   لق  ات  القضـاة والمد حن اللامحن ف   - 19
ــتقلة ومحايدة، الدول الأط اب. وصَن التيـــد  لم افحة ال ــاد انطلااا من نلام  دالة مسـ َ صمة المنلامة والفسـ

ما تبا ها  نيــــ ا  ســــاســــيا من  ناصــــ  التلاو  القضــــائ  الدول  الفلال. و المث ، و لق الَانن الآ   من 
نفس المشـــــــــــــ لة، تم تحلح   ث  الَ صمة المنلامة  لق النلاال القضـــــــــــــائ ، م  توفح  تحلح  لمحتوى الأهداب  

 .5-16 و 4-16لغايتحن  المحددة ف  ا

ــتنادا للق المســـاهمات الوا دة من الدول والمَتم    - 20 وف  ضـــو  الملايح  الدولية والإاليمية القائمة، واسـ
المدن ، ادل المق   ال ا  ف  تق ص    ن مَالس القضــــــا  توصــــــيات مشــــــة  لنشــــــا  ه   المَالس وتكوصن ا 

 __________ 

 (4) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Las actividades contra la corrupción son 

esenciales para construir la paz, proteger los derechos humanos y garantizar el desarrollo sostenible”, 

10 de diciembre de 2018 متاح  لق ال ام  التال ث .https://www.unodc.org/bolivia/es. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/31
https://undocs.org/ar/A/72/140
https://www.unodc.org/bolivia/es
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(. ووفقا لما و د ف  التق ص ، تشـح  التقدي ات  A/HRC/38/38وم ام ا مغية تلزصز ه   المؤسـسـات الوطنية )
ف  المـائـة من الـدا  اللـالم لـدي ـا اــــــــــــــ ـ  مـا من  اــــــــــــــ ـال هـ   المؤســــــــــــــســــــــــــــة.  70الحـاليـة للق     كث  من  

 (.85نفسل، الفق ة  الم ج )

واحد لمَلس القضــا  الوطن ، ا  حددت مَمو ة من وي ت دب ه   التوصــيات للق تحديد نموذ   - 21
المبادئ المشــــــت كة وايتَاهات اللامة والمما ســــــات الَحدة لضــــــما  اســــــتقلال ه   ال حيات وفلالحت ا ف   دا  
م ام ا اوصــف ا ج ات ضــامنة يســتقلالية القضــا . و ا زت ه   التوصــيات الَوانن المتيــلة اوضــ  القوا د 

زمة لإنشـا  مَالس القضـا ، والواجبات والمسـؤوليات المنوطة ا    المؤسـسـات، و ملية الدولية، والملايح  اللا
ا تيا  القضـــــاة وتلححن م، وإدا ة المحاكم وال اامة  لق المحزانية، والإج ا ات التةديبية، فضـــــلا  ن تكوصن ه   

 (.112-88الفق ات  المَالس القضائية وا تيا    ضائ ا )الم ج  نفسل،

 ، هو تحديد اللناصـــــ  الت  تلزز وتضـــــمن الدو 6-16ل دب ال ئيســـــ  للتق ص ، وفقا للغالة وكا  ا - 22
 المؤسس  للمَالس القضائية ف  كفالة استقلالية النلاال القضائ .

وما فتيت تتزايد صــــــلاحيات المَالس القضــــــائية من  ج  ضــــــما  كفا ة اللدالة ونو حت ا، وت اــــــحد   - 23
اد المحزانيات. وي لم ن ايضطلاب ا    الم ال مفلالية لي ف  لطا  احت ال مبد   لدا ت ا، وإدا ة المحاكم وإ د

 الشفا ية والمسا لة.

و لق ال غم من ا تفاب  دد المَالس القضــــــــــــــائية ف  جمي  مناط  اللالم، ثمة حاجة للق الملايح    - 24
وصد ا المق   ال ا      مليات   الدولية الت  تنلام  لق وجل التحديد دو  ه   المَالس وتكوصن ا وم ام ا.

ــا كية. والمَتم  المدن  مد وّ  ــفافة وتشـ ــا  ه   ال حيات، وك ل  التلححنات المتللقة ا ا، لَن    تكو  اـ لنشـ
للق ايضـــطلاب ادو   ياد  ف  ه ا المَال من  ج  تَنن ومن  هيمنة جما ات الميـــلحة وســـقو  اللملية 

 ف   يد  اوى الأم  الواا .

نقامات المحامحن دو ا  ســــاســــيا ف  تنلايم وحمالة اســــتقلال ونزاهة م نة المحاماة و  ضــــائ ا. وتؤد    - 25
(  همية نقامات المحامحن ف  ضـــما  المما ســـة  A/73/365) 2018و ا ز التق ص  ال   ادمل المق   ف   ال 

 فالة الوصول للق اللدالة وحمالة حقوق الإنسا .الح ة والمستقلة لم نة المحاماة وك

ــا  نقامات المحامحن و لّة وجودها ف  توفح  منب  لســـــــملأ لللاملحن   - 26 وصتمث  الأســـــــاا المنطق  لإنشـــــ
الم ن القانونية ممما سة  نشطت م المش و ة دو  تد   ي مب   لل. واستنادا للق ه ا التحلح ، اات  ح  دد  ف 

ة لضـــــما  اســـــتقلال نقامات المحامحن وفلالحت ا، مما ف  ذل  توصـــــيات مشـــــة  لنشـــــائ ا  من المما ســـــات الَحد
وتكوصن ا وم ام ا. وصق   لق  ات  الدولة واجن ضــــــما  مما ســــــة المحامحن لم ام م مح صة. وه ا ايلتزال لل  

دااح  التشــــــــــــــ صايـة اــــــــــــــقّحن،  حـدهمـا التزال مـالفلـ  والآ   مـايمتنـاب  ن الفلـ . فمن نـاحيـة، ايلتزال مـات ـاذ الت ـ
والســــياســــية اللازمة الت  تســــملأ مالتطوص  الفلال ل    الم ال. ومن ناحية    ى، ايلتزال مضــــما   دل حدو   
تــد لات ف    مــال المحــامحن  و هحيــات م الَمــاعيــة لم ن ا تبــا هــا ا تــدا   لق الممــا ســــــــــــــــة الح ة لحق م 

 ات اذ ا ا ات م و دا  م ام م. ف 

 ص  تحلحـ   اــــــــــــــ ـال م تلفـة من التـد ـ  ف  اســــــــــــــتقلال الَمايـات. وحـدد  ـددا من وتنـاول ذلـ  التق - 27
الأنما  الت  تؤد  للق وضــــــ   دبات اانونية  و لدا صة تحول دو  تكوصن هحيات م نية مســــــتقلة  و انتســــــاب 
المحامحن للح ا، وتمنلأ الســـــــلطة الســـــــياســـــــية  اـــــــ اي من الســـــــيط ة، فضـــــــلا  ن الت ديد مات اذ تدااح  تةديبية  

 وت وصفية ضد   ضا  نقامات المحامحن.

https://undocs.org/ar/A/HRC/38/38
https://undocs.org/ar/A/73/365
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،  ن القل لزا  انلدال الشــــفا ية ف  توزص  الأموال 6-16و   ب المق   ال ا ،  يما يتلل  مالغالة  - 28
،  A/73/365 لق نقامات المحامحن، وهو توزص  ي ز م  نل كا  ل ضـ  للميـاللأ الشـ يـية والوي  السـياسـ  )

 (.28الفق ة 

وســــــــل  الضــــــــو   لق ضــــــــ و ة    تتســــــــم  ملية ا تيا    ضــــــــا  ال حية التنفح لة لنقامات المحامحن  - 29
مالشـفا ية والتشـا كية. والغ   من ذل  هو تَنن ال يمنة  لق ه   اللملية  و تسـحيسـ ا، الأم  ال   اد يلق  

ل الشــــــ   لق دو  ه   النقامات، ال   ي للدو    ل و  ضــــــما  اد ة المحام   لق  دا  م امل مح صة ملالا
 واستقلالية ودو  تد   ي مب   لل.

واــــــدد المق   ال ا ، ف  تق ص    ن مما ســــــة القضــــــاة والمد حن اللامحن لحق م ف  ح صة التلبح    - 30
،  لق    لنشـــــــا   6-16(، المتيـــــــ   لضـــــــا مالغالة A/HRC/41/48وتكوصن الَمايات والتَم  الســـــــلم  )

مَمو ة اوصة من  مؤسـسـات فلالة واـفافة و اضـلة للمسـا لة  لق جمي  المسـتوصات ف  مَال اللدالة يتطلن
الة والتيـــــــد  لما اد لط   من القوا د والملايح  والمبادئ الدولية لضـــــــما  وتلزصز اســـــــتقلال ونزاهة نلاال اللد

 حايت التد   غح  المب  .

ووث  المق   ال ا  ف  مواضــ  م تلفة من التق ص   اــ اي اــتق من التد   ف  مما ســة القضــاة   - 31
والمد حن اللامحن للح صات الأســاســية. وف  ضــو  الملايح  الدولية والإاليمية الملمول ا ا وايجت اد القضــائ  

ت الإاليمية، تقدل توصــــــيات موج ة للق ســــــلطات الدولة مشــــــة  كيفية تحقح  تواز   ادل احن للمحاكم والآليا
 الحقوق الأساسية لف ادى القضاة والمد حن اللامحن والمياللأ المش و ة للدولة.

والقيــد من التوصــيات الوا دة ف  التق ص  هو توجيل القضــاة والمد حن اللامحن مشــة  كيفية مما ســة  - 32
ــب م ونزاهت ا  وســـــايا ح صات م ا ــتقلالية مناصـــ ــلة ف  م نت م واســـ ــية مط صقة تتســـــ  م  الك امة المتةصـــ ــاســـ لأســـ

تلزصز اللدالة الفلالة والشـــــــفافة القائمة  لق التواز  الضـــــــ و   احن الحقوق الأســـــــاســـــــية لف ادى القضـــــــاة  للق
 (.112-92، الفق ات A/HRC/41/48والمد حن اللامحن والمياللأ المش و ة للدولة )

ــنوصة ال امســـــــــة والثلاثحن ي تماد  - 33 ــياق ال ك ى الســـــــ ــدد المق   ال ا  ف  تق ص   المقدل ف  ســـــــ واـــــــ
ب،  لق  نل ملد -16ة (، المتيـــ  مالغال A/74/176) المبادئ الأســـاســـية مشـــة  اســـتقلال الســـلطة القضـــائية

، مات من الضـ و   الشـ وب ف   1985 اما  لق ا تماد تل  المبادئ الأسـاسـية ف   ال   30م و   كث  من 
ــتكمال ه   المبادئ مغية مواج ة اللا وب المســـــتَدة. وه ا ي للن ،    ملية تفكح  ومنااشـــــة مشـــــة   همية اســـ

 نديلأ  و التلدي .تحت    ي ب من اللا وب،    المبادئ القائمة تستد   الت 

وصود المق   ال ا     يب ز    ه   المبادئ الأساسية، اوصف ا  ح اما تتلل  ماستقلالية القضا ،  - 34
  .( 5) (ius cogensتتسم مطام  القوا د الآم ة، ومن ثم ف   تنتم  للق نطاق ه ا النوب من القوا د )

احن المبادئ الأسـاسـية ومبادئ انغالو  مشـة   ومن ه ا المنلاو ،  وصـق المق   مباامة صـلات اوصة  - 35
ــية  ــاســــ ــاد. و التال ، فب  تحدي  المبادئ الأســــ ــائ  واتفا ية الأمم المتحدة لم افحة الفســــ ــلوا الَ از القضــــ ســــ
لســتتب  ضــمنا تفســح ها مايات ا  م  المبادئ التوجح ية المتللقة ادو    ضــا  النيامة اللامة، ومبادئ انغالو ،  

   سد    ثغ ات اد توجد ف  ملض تل  الي وا.وايتفا ية من  ج

 __________ 

 (5) Alirio Abreu Burelli, Independencia judicial (jurisprudencia de corte interamericana de derechos 

humanos), Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2007. 

https://undocs.org/ar/A/73/365
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/48
https://undocs.org/ar/A/74/176
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ب،  يما يتلل  اوثيقة ل لا  و  نام   -16ومن المســــــــــــتيــــــــــــوب الديال ا ل   لضــــــــــــا تحديقا للغالة  - 36
 لق    وجود اضــــــــــــا  مســــــــــــتق  مما يتمااــــــــــــق م  اليــــــــــــ وا الدولية  27فححنا، الت  تنص ف  الفق ة   م 
الإنســـا ،  م   ســـاســـ  مالنســـبة للق الإ مال التال وغح  التمححز  لحقوق الإنســـا ، و م  ي غنق  نل  لحقوق 

 للملحت  الدلمق اطية والتنمية المستدامة.

د ا  اللال المســـــــــتقلة ف  حمالة حقوق الإنســـــــــا  وف  م افحة  وف  التق ص  المتلل  ادو  م اتن اي - 37
ب،     المق   ال ا  الحالة  -16 و 6-16 و  5-16(، والمتيــــ  مالغالات  A/HRC/44/47الفســــاد )

م  التشــــــديد  لق  فحة الفســــــاد،ال اهنة لم اتن المد حن اللامحن ثم  وجز دو  المد حن اللامحن ف  مَال م ا
  همية التلاو  الدول  الفلال من  ج  تحقح  الأهداب المنشودة.

و الإضـــافة للق المســـاهمة ف  ف م الغالات الم كو ة   لا ، ســـل  التق ص  الضـــو   لق ســـلســـلة من   - 38
و  وم افحة الفساد.  المما سات الَحدة والتحدلات البا زة الت  تواجل م اتن المد حن اللامحن من حح  التلا

و يما يتلل  مالغالة المتللقة اتلزصز وإنفاذ القوانحن والســـــــــياســـــــــات غح  التمححزصة لتحقح  التنمية المســـــــــتدامة  
ف  نحوصو ا، اـد وة من المق   ال ـا ، اجتمـاب ف  لطـا  المنتـدى    2019ب(،   قـد ف  تموز/يوليـل  -16)

ــتدا ــتوى الملن  مالتنمية المسـ ــ  ال  ي  المسـ ــياسـ ــوب ال دب  السـ ــةلة ف  لطا  موضـ   16مة، لملالَة ه   المسـ
 (.13، الفق ة  A/HRC/44/47)  “السلال واللدل والمؤسسات القوصة”

وصند   اســــــــــتقلال م اتن المد حن اللامحن ضــــــــــمن النطاق اللال يســــــــــتقلال القضــــــــــا  ال   تكفلل  - 39
ــدد التزال منيـــــو   ليل ف  المبادئ التوجح ية  من ا 10 المادة لإ لا  اللالم  لحقوق الإنســـــا . ونحن ميـــ

المتللقة ادو  المد حن اللامحن وصَن ضــــــــمانل، ما تبا  تل  المبادئ للزامية اــــــــةن ا ف  ذل  اــــــــة  المبادئ 
 الأساسية مشة  استقلال السلطة القضائية.

ال ا ، يؤث  الفســـاد مشـــ   مبااـــ   لق ل مال حقوق الإنســـا  وكما تبحن طوال فت ة ويلة المق     - 40
ــافة للق ذل ،  ــية. و الإضــ ــاســ ــت دام ا لتلبية ايحتياجات الأســ لأنل لح ل المَتملات من موا د هامة لم ن اســ
ل لف اثا ا سـلبية مبااـ ة  لق سـح   م  مؤسـسـات الدولة، اوجل  ال، و لق ميـدا ية نلاال اللدالة واـفافحتل 

وتتسـبن ه   الآفة ف     (.18، الفق ة A/72/140مال الفسـاد للق تَ صد مؤسـسـاتل من اـ  حت ا )حح  تؤد    
 تقوصض مف ول اللدالة لدى المَتم  كما تنال من نزاهة القضا  اوصفل  ني ا ي غنق  نل ف  مَتم   ادل. 

ــا  النيـامـة اللـامـة واتفـا يـة وتشــــــــــــــ ـ  كـ  من المبـادئ التوجح  - 41  يـة ل مم المتحـدة مشــــــــــــــة  دو    ضــــــــــــ
ــتند للح ما لج ا ات م اتن  الأمم ــححن الل ين ينبغ     تســ ــاد الإطا صن الم جلححن ال ئيســ المتحدة لم افحة الفســ

 المد حن اللامحن ف  محدا  م افحة الفساد و ث    لق حقوق الإنسا .

 “المقنّلــة”بيــة المت ــ ة ضــــــــــــــــد القضــــــــــــــــاة واســــــــــــــت ــدال الَزا ات  وف  تق ص    ن الإج ا ات التــةدي  - 42
(A/75/172  المتيـــــــــــــــ  مـالغـايتحن ،)حلـ  المق   ال ـا  ووثّ  وجود نم  لســــــــــــــت ـدل 10-16  و  6-16 ،

ــالقت م  و ف  ــائححن لمضــ ــة  لق المويفحن القضــ ملاابت م  و التد      م تلف  نواب الَزا ات المقنلة المف وضــ
 ا   ا   ف  مما سة القضاة  نشطت م الم نية مش   مش وب. مة 

و لق   س اللقو ات الت  تف   نتيَةً لإج ا ات  ســـــمية )تةديبية  و لدا صة  و مدنية  و جزائية(،  - 43
فب  الَزا ات المقنّلة ي تف   ف  حايت لَحزها القانو  وي وفقاً لإج ا ات  ادلة واـــــــــــفافة وموضـــــــــــوعية. 

ــية ما،  و البتّ ف ــية ما مط صقة ف دب ه   الَزا ات هو ح  القاضـــــــ   لق  د طلن النلا  ف  اضـــــ   اضـــــ

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47
https://undocs.org/ar/A/72/140
https://undocs.org/ar/A/75/172
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ملحّنة. واد ي تو ق من ا  لضـــــــــا ملا بة القاضـــــــــ   و المويف القضـــــــــائ   لق ا ا  ات    ف  لطا  مما ســـــــــة 
 سيما  ندما يتلل  الأم  مقضالا حساسة من المنلاو  السياس . الوييفة القضائية، ي

يق ا  لق تَنن الللنية وه ا النوب من الإج ا ات لقو  فلالية المؤســســات القضــائية لذ ينطو  تطب  - 44
والمســــــا لة. وف  ي  ه   اللا وب، ي ى المق   ال ا   نل يتل   ضــــــما  فلالية المؤســــــســــــات واــــــفافحت ا 

وه ا الوضـ  لنما لسـل  الضـو   لضـا  لق اللم  ال   ي يزال يتلحن الديال مل  يما يتلل   .6-16للغالة  وفقا
 .10-16مالغالة 

( والتحدلات الت  تواجل اللدالة  19-جائحة م   فح وا كو ونا )كوفحد  وف  التق ص  المتلل  اتةثح  - 45
ــتقلة ــ  مالغايتحن  A/HRC/47/35) المســ ،  كز المق   ال ا   لق تةثح  جائحة  7-16 و 3-16(، المتيــ

للق اللدالة. و لد تحلح  المســـــــــةلة، اـــــــــ ب ف    لق النلام القضـــــــــائية واســـــــــتقلال ا وإم انية اللَو    19-كوفحد
صــياغة ملض التوصــيات الموج ة للق ســلطات الدولة والمَتم  ومؤســســات ما لضــما  الوصــول للق اللدالة،  

 وسح   م  الَ از اضائ  المستق ، وتلاملل م  الشلن.

و لال ه   الفت ة، تةث  ســـح  اللدالة مســـبن القحود الشـــديدة المف وضـــة  لق لم انية الوصـــول للح ا،   - 46
ومن ثم ضـــــــ و ة ضـــــــما  المســـــــاواة للَمي  ف  لم انية الوصـــــــول للق اللدالة،  لق النحو المنيـــــــو   ليل 

ث  ال   لم ن  . و لال فت ة الَائحة،    ب الَ از القضـــائ   ن ملض الشـــواغ  مشـــة  الأ3-16الغالة  ف 
   يت تن  لق اســت دال الوســائ  التقنية، ســوا  ف  الإج ا ات الَنائية  و المدنية،  يما يتلل  مســيادة القانو  

 والحقوق الأساسية.

ــب ة الإنت نت   - 47 ــةلة لم انية الوصــــــول للق اــــ ــا  لق التســــــاؤيت الت  تثح ها مســــ ل  الضــــــو   لضــــ ــ  وســــ
ــياق  الم  تتفاوت  يل القد ات ا ف  ــائ   ســــــ ــائ  ف  المَال القضــــــ ــت دال ه   الوســــــ لتكنولوجية المتاحة. فاســــــ

 لفت   القد ة  لق الوصول للق الوسائ  الإلكت ونية وامتلاا المل فة التكنولوجية.

،  ن ضـــــــما  لم انية الوصـــــــول للق اللدالة، ول ل  ينبغ  ل ا 7-16والدولة مســـــــؤولة، وفقا للغالة  - 48
تكحيه لم انية الحيـــول  لق اســـت دال الملكية الفك صة للوســـائ  التكنولوجية، اســـتكشـــاب التدااح  ال امية للق 

(. وتحديقا ل    115وك ا وضـــ  ســـياســـات لتشـــَي  تســـ ص  ايســـتثما  ف  ه ا المَال. )الم ج  نفســـل، الفق ة 
 ، تلبية الموا د، مما ف  ذل  تد   القطاب ال ا .3-17الغالة، من الم م، وفقا للغالة 

(، المتيــــــــــــــ   A/76/142لمق   ال ـا ، ف  تق ص    ن مشــــــــــــــا كـة الم  ة ف  لاـامـة اللـدل )ووث  ا - 49
ــا   -5و  5-5و  1-5مالغالات  ــلاها للق مزاولة م نة القضــــــ  ،  دداً من القحود الت  تواج  ا الم  ة ف  مســــــ

يه ينشــة التمححز ضــد الم  ة ف  النلاال القضــائ  مفل  اللديد من والتقدل ف  مســح ت ا الم نية فح ا. و وضــلأ ك
ــن  ــا  ف  مناصــــ ــية وال ي لية والثقا ية الت  تؤد  للق نقص تمثح  النســــ ــســــ اللدبات التنلايمية واللوائ  المؤســــ

دة ف  النلاال القضائ .  صن  الق ا   و حي هن ف  مَايت محدَّ

 دب اللال المتمث  ف  تحقح  المســـــــاواة احن الَنســـــــحن وف  ه ا اليـــــــدد، اند   التق ص  ف  لطا  ال - 50
.  ( 6) هدفا  17وتم حن الم  ة وال   للد جز ا ي يتَز  من ك  هدب من  هداب التنمية المســـــتدامة الباله  ددها  

و لق وجل التحديد، اات ح المق   ال ا     تؤ    هداب التنمية المســـتدامة ف  الحســـبا  لضـــما     تشـــغ   

 __________ 

 (6) https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
https://undocs.org/ar/A/76/142
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
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ــبة    2030 ال  الم  ة محلول   ــا  و ج زة النيامة  50نســــــ ف  المائة من الويائف اللامة، وذل  ف  ســــــــل  القضــــــ
 اللامة  لق حد سوا .

وادد المق    لضا، تحديدا،  لق الحاجة للق تلزصز سيادة القانو   لق اليلحدين الوطن  والدول   - 51
ســــــــــلطة التنفح لة و لق ال حيات وضــــــــــما  المســــــــــاواة ف  لم انية وصــــــــــول الَمي  للق اللدالة. وصَن  لق ال

ــاتل اللامة الفلالة الت  تكف   ــياســــ ــائية و ج زة النيامة اللامة    تلزّز الســــ الح ومية الملنية مبدا ة النلا م القضــــ
المســــــــاواة الموضــــــــوعية للقاضــــــــيات و ضــــــــوات النيامة اللامة م  نلا ائ ن من ال جال لك  تتاح ل ن الف   

فحســــــــــــن، ا  وف  توزص  المســــــــــــؤوليات ونوعية اللم  الفن   لضــــــــــــا نفســــــــــــ ا، ي للالتحاق مم نة القضــــــــــــا   
(A/76/142 44، الفق ة.) 

  ف  محدا  اللدالة، لذ يتناول تحديدا اللناص  -5و   5-5و  1-5وصس م التق ص  ف  ف م الغالات  - 52
لم  ة ف  المَال القضــــائ ، وف  ضــــما  مشــــا كة الم  ة ميــــو ة  الت  لم ن    تســــ م ف  لن ا  التمححز ضــــد ا

كاملة وفلالة، وف  تحقح  تكافؤ ف   الديادة، وتلزصز السـياسـات والقوانحن الواجبة التطبح  للن و  مالمسـاواة 
 (.111-98احن الَنسحن وتم حن جمي  النسا  )الم ج  نفسل، الفق ات 

ما ســـــــــ  م نة المحاماة ف  تق ص   المقدل للق مَلس حقوق  وتناول المق   ال ا  مســـــــــةلة حمالة م - 53
ــت دب المحامحن ) ــة  اي تدا ات الت  تســـــــــ ــا  مشـــــــــ ــ  مالغايتحن  A/HRC/50/36الإنســـــــــ   1-16(، المتيـــــــــ

 ناصـ  الضـمانات القضـائية ، مالنلا  للق    مزاولة م نة المحاماة مح صة  نيـ   ي غنق  نل من  6-16 و
. وص و  3-16الت  تكف  المحاكمة اللادلة وحمالة حقوق الإنسـا ، كما  ن ا  نيـ   سـاسـ  ف  تةمحن الغالة 

مما ســـــو ه   الم نة م ددين مشـــــ    ا   ندما ل و  نشـــــاط م موج ا نحو م افحة الفســـــاد  و الدفاب  ن 
ب هشـة. ول ل ، لق   لق  ات  الدول واجن    تكف ، حقوق الإنسـا   و حمالة الفيات الت  تلان  من  وضـا

 لق المســـــتوصحن ال ســـــم  والماد ، تم ن هؤي  الأاـــــ ا  من مما ســـــة م نت م دو     تد    و مضـــــالقة  
 ت ديد  و ت وصه  و    نوب ا   من التد   ال ا ج  من جانن الدول والَ ات الفا لة من غح  الدول.  و

ال الت هحن الت  يتل   ل ا الأاــ ا  ال ين لما ســو  م نة المحاماة للق وت لزى اي تدا ات و  م - 54
ــات ا،  و الَ صمة المنلامة،  و، ف    ــســــــ مَمو ة متنو ة من الَ ات الفا لة، مما ف  ذل   ج زة الدولة ومؤســــــ
ي وب ملحنة، نقامات المحامحن نفســــــ ا. واد تزايدت اي تدا ات الموج ة ضــــــد المحامحن ال ين يدافلو   ن 

 ضالا ملحنة اد جة كبح ة ف  اللديد من البلدا  ف  الآونة الأ ح ة.ا

وكثح ا ما لق  مما ســــو م نة المحاماة ضــــحالا للت ديدات واي تدا ات وحتق ج ائم القت  ف  ســــياق  - 55
مما ســـــــت م ح صة التلبح   و الحقوق الســـــــياســـــــية،  و الدفاب  ن حقوق الإنســـــــا ،  و البحية،  و حقوق الم  ة، 

لأاليات الإثنية،  و حقوق مَتم  المثليات والمثلححن ومزدوج  المح  الَنســـــ  ومغاي   ال وصة الَنســـــانية  ا  و
ــ ال اللنف  ــاهم الإالاغ  ن ه ا النوب من الأ مال ف  الحد من جمي   اـــــ ــانية. واد ســـــ و ح ا  ال وصة الَنســـــ

 (.1-16يت تن  لح ا من ملديت الو يات ف  صفوب ه   الفية )الغالة  وما

وح ددت حايت تَ صد المحامحن من  هلحت م ف  ملض البلدا  كشـ   من  اـ ال القم  ال   تما سـل  - 56
السـلطات ضـد المحامحن ال ين لمثلو  اضـالا حقوق الإنسـا   و   ضـا  الملا ضـة السـياسـية  و المتلااه صن،  

   ى، لســـ م الإ لا   ن ه     . وم ة  و الل ين يتمســـ و  مالمبادئ الأســـاســـية لســـيادة القانو  وحقوق الإنســـا 
 . 6- 16السلوكيات ف  تحسحن فلالية المؤسسات  ن ط ص  ل ضا  ا للمسا لة،  لق النحو المبحن ف  الغالة 

  

https://undocs.org/ar/A/76/142
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/36


 A/77/160 

 

12/23 22-11042 

 

الهلديات الماثلة أمام اساهقلالية القضااو وكمنانية الولاول  لل العدالة ذل خطة  -  رابعا  
 2030عام  

ــائ  وحياد  و  - 57 ــتقلالية النلاال القضـ ــيادة القانو  وهدب ل  اسـ ــ  ي غنق  ن ا لتحقح  سـ نزاهتل،  ناصـ
لاامة اللدل  لق نحو منيـــف. وتكتســـن اســـتقلالية القضـــا   همية  اصـــة ف  ه ا الســـياق لذ تم ن المَتم  
من لحالة نزا اتل للق المحاكم وحل ا وفقا للقانو . وغياب اســــــــــتقلالية القضــــــــــا  لقو  المبادئ الأ  ى الت  

ــيادة ــلم والأمن الدولححن    تقول  لح ا ســـ ــ  ي غنق  نل ف  كفالة الســـ ــيادة القانو   نيـــ القانو . ول ل ، فب  ســـ
 .( 7) وحقوق الإنسا  والتنمية

ــائ   - 58 واــد حــدد المق   ال ــا ، طوال فت ة وييتــل،  ــددا من التحــدلــات المتبديــة ف  النلاــال القضـــــــــــــ
لمضـــمون ا و يـــائيـــ ا، ف  ثلاثة محاو   . وصم ن تَمي  ه   التحدلات، وفقا 2030يتلل  م طة  ال    يما

 ئيسـية ه ث تةثح  النلام ايسـتبدادلة  لق اسـتقلالية القضـا  ودو  المحامحن  والتحدلات الت  لف ضـ ا الفسـاد 
  لق النلاال القضائ   و  ح ا، ضما  تكافؤ ف   الَمي  ف  اللَو  للق القضا 

ة القـانو  وإم ـانيـة الوصــــــــــــــول للق اللـدالة  تلزصز ســــــــــــــيـاد  16ومن احن الغـالات المـد جة ف  ال ـدب  - 59
(.  10-16(، والوصـول للق المللومات )6-16(، و نا  مؤسـسـات فلالة )5-16(، وم افحة الفسـاد )16-3)

ــح   طة  ال ــ      2030 وتشـ ــائية من  لال م تلف الغالات الت  تحددها والت  تشـ ــ احة للق النلام القضـ صـ
ــَي   لق   ــالمة ي ي مَّف فح ا  حد من  ج  تحقح   جز ا من التحدلات اللالمية. فالتشــــــــ لاامة مَتملات مســــــــ

التنمية المستدامة، وإتاحة لم انية وصول الَمي  للق اللدالة، و نا  مؤسسات فلالة و اضلة للمسا لة  لق  
 .( 8) جمي  المستوصات غالات ل ا صلة  اصة ماللدالة

 
 الملامي  تأثير ال ظم السهبدادية علل اسهقلالية القضاو ودور    

 سيادة القانو    

ل  اســـــــتدامة ســـــــيادة القانو  تتطلن تواف  نلاال فلال لقول  لق الفيـــــــ  احن الســـــــلطات وصضـــــــمن،  - 60
ــيادة القانو ، لم ن   ف  ــا . ومن  لال تلزصز المؤســـســـات والمبادئ الت  تح م سـ ــتقلالية القضـ جملة  مو ، اسـ

لاثـة المط وحـة  يمـا يتلل  مـباـامـة اللـدل،   ث توضــــــــــــــيلأ م تلف التـدااح  الت  تتيلأ التيــــــــــــــد  للتحـدلـات الث 
 ايستبداد والفساد وإم انية وصول الَمي  للق اللدالة.

ــيادة  2030وتق   طة  ال  - 61 ــ احة مةهمية ه   ال كحزة  ندما تح  المَتم  الدول   لق تلزصز ســ صــ
  للق اللدالة. و موجن  القانو   لق اليـــلحدين الوطن  والدول  وضـــما  المســـاواة ف  لم انية وصـــول الَمي 

ه ا المبد ، فب  جمي  الَما ات والكيانات وال حيات الت  تش   الدولة ت ض   لق ادل المساواة للقانو  ال   
ــا    تكو  القوانحن المنطبقة متوافقة م  الملايح  الدولية  ــ  الدلمق اطية  لضـ ــ صاية. وتقتضـ ــد   ال حية التشـ تيـ

 (.S/2004/616لحقوق الإنسا  )

 __________ 

 .2012 يلول/سبتمب   24المؤ خ  67/1ا ا  الَماية اللامة  (7) 

 (8) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Guía 

para operadores judiciales sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con énfasis en el 

ODS 16, Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información, No. 9, 2017. 

https://undocs.org/ar/S/2004/616
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/67/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/67/1
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وتنطو  سيادة القانو   لق الحاجة للق ات اذ تدااح  لضما  احت ال مبادئ  ولوصة القانو ، والمساواة  - 62
 مال القانو ، والفيـــــ  احن الســـــلطات، والمشـــــا كة ف  ات اذ الق ا ات، والشـــــ عية، و دل التلســـــف، والشـــــفا ية  

نونية )الم ج  نفسـل(. وه  ا ل  تؤد  دو  الثق  المواز  للانَ افات ايسـتبدادلة المحتملة الت  الإج ائية والقا
 لم ن    تيد   ن السلطة التنفح لة.

وص من  حد  كب  تةثح ات النلام ايســــــــــتبدادلة  لق اســــــــــتقلالية القضــــــــــا  ف   دل امتثال الح ومات   - 63
ــا   ــد ا ـ ــة الت  ينبغ     تتقحـ ــانونيـ ــال القـ ــال )ل ح ـ ــل من   مـ ــا تضــــــــــــــطل  مـ (. وف   A/HRC/47/35ف  مـ

، ح   المق   ال ا   لنا من الأ طا  الت  ت دد حقوق الإنســــــــــــا  مســــــــــــبن اينَ افات  2020اذا /ما ا 
 .( 9) 19-ايستبدادلة الناجمة  ن ل لا  حايت الطوا ئ ف  مواج ة جائحة كوفحد

وف   دد كبح  من البلدا ، تلا  الســـلطات الســـياســـية، التنفح لة من ا  و التشـــ صاية  و كلتاهما، ه   - 64
الَ ات الفا لة الحاسـمة ف  ا تيا  وتلححن المحاكم اللليا وهحيات ايد ا  اللال و  ضـا  المحاكم الدسـتو صة. 

ة، وتحد من مشا كة منلامات المَتم  المدن  وت ت   ه   الإج ا ات  حيانا من  لال اليات تفتق  للق الشفا ي 
 .( 10) وي تشم  دائما ملايح  موضوعية لتقحيم الَدا ة

وف  حـايت الطوا ئ، لوح     الح ومـات تمحــ  ف  ملض المنــاســــــــــــــبــات للق الت ــاو   يمــا يتلل   - 65
  اسـتيفاؤها ف  ل لانات ماحت ال المتطلبات والضـمانات الوا دة ف  الملايح  الدولية لحقوق الإنسـا  والت  ينبغ

 (.11، الفق ة A/HRC/47/35حايت الطوا ئ )

وصد ا المق   الضـغو  الت  اد تتل   ل ا الدول ف  حايت الطوا ئ. احد    المبادئ الت  ينبغ    - 66
ضا  السلطة القضائية مش    ا ، ه  مبادئ لَن     تح م سيادة القانو  مش    ال، واستقلال ونزاهة   

 احت ام ا ف  جمي  الأواات مغض النلا   ن التحدلات الماثلة. 

وتواف  ســــــلطة اضــــــائية تتمت  انزاهة ي جدال حول ا مؤســــــســــــة  ســــــاســــــية ف  التيــــــد  للانَ افات   - 67
(. ونزاهـة النلاـال  14، الفق ة A/67/305ايســــــــــــــتبـدادلـة للـدول وكفـالـة ايمتثـال للـدلمق اطيـة وســــــــــــــيـادة القـانو  )

القضائ ، فضلًا  ن استقلالل وحياد ، ا   ي اد منل من  ج  ضما  حمالة فلالة لحقوق الإنسا  والح صات 
ــية ــاســــــــــ ــيادة القانو  والدلمق اطية وكفالة  دل التمححز ف  لاامة اللدل )ا ا  مَ  ،الأســــــــــ لس حقوق  وتدعيم ســــــــــ

 (.25/4 الإنسا 
 

 الطام  الشمول  للنلاال القضائ    

ل  النلاال القضـائ  اوصـفل المؤسـسـة المسـؤولة ف  ن الة المطاب  ن ضـما  احت ال حقوق الإنسـا   - 68
لأ ضـما  جمي  اللناصـ  الملت ب ا ا ف   والح صات الأسـاسـية للمَتم  هو ج از اـام  لَمي  القطا ات يتي 

 .2030 طة  ال 

 __________ 

 (9) www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E. 

 (10) UNESCO, Guía para operadores judiciales sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con 

énfasis en el ODS 16, Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información 9, 2017. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
https://undocs.org/ar/A/67/305
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/25/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/25/4
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E
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ــتق  لحمالة الويلات المنوطة مم تلف ف وب الح ومة. ف و   - 69 ــائ  مســ ومن الضــــ و   وجود نلاال اضــ
ــا ، من  المباد ات التنفح لة  و التشـــ صاية الت   ــا لة وموازنة القوى، و ند اياتضـ ضـــ و   مثلا لأغ ا  المسـ

 دستو صة الوطنية وي تتف  م  الملايح  الدولية.تتَاوز حدود الأط  ال

ــح   طة  ال   - 70 ــح  للق اللوام    2030وتشــــ ــ احة للق ما تنطو   ليل اللدالة من  يمة  ندما تشــــ صــــ
الت  تولد اللنف وانلدال الأمن واللالم، وتشـَ   لق انا  مَتملات سـلمية و ادلة واـاملة للَمي . ا  وصم ن  

ئ حقا اـ يـيا لذ تنص  لق    المَتملات ينبغ  ل ا    توف  ف صـا متسـاوصة تنش ـ 3-16ا تبا     الغالة 
للوصـــــــول للق اللدالة. و     الط صقة، تيـــــــبلأ اللدالة  نيـــــــ ا  ســـــــاســـــــيا لتحقح  التنمية والتلالف الســـــــلم ، 

 لمنح ا طاملا ااملا لغط  جمي   هداب التنمية المستدامة. ما

وتلزصز المَتملات اللادلة والســـــــلمية، والقضـــــــا   لق اللنف الَنســـــــان ، وحمالة حقوق الإنســـــــا ،   - 71
ــالا ذات ايهتمال اللال الت  تقتضـــ  من النلاال   ــحية، ه  ملض القضـ ــحة والتلليم والبحية اليـ والح  ف  اليـ

 . 2030القضائ  وض  لج ا ات ااملة تضمن  دل ت ا    ا ص  لف ال كن  ند تنفح   طة  ال 

 
 2030دو  م اتن المد حن اللامحن ف  تحقح   هداب  طة التنمية المستدامة للال    

ــاواة ف  لم انية  - 72 ــيادة القانو  والمســــــ ــما  ســــــ مالنلا  للق  همية دو  م اتن المد حن اللامحن ف  ضــــــ
ــا   ال   ــول للق اللدالة، حدد المق   ف  تق ص   المقدل للق مَلس حقوق الإنســــ الحاجة للق    ،  2020الوصــــ

تســــــــــــــود، ف   مليـات ا تيـا  المـد حن اللـامحن، ملـايح  موضــــــــــــــوعيـة وحيـادلـة تقول  لق الَـدا ة والملا مـة  
 (. 29، الفق ة A/HRC/44/47والشفا ية )

اتن المد حن اللامحن ف  اللالم. وهناا تفاوت ف  النماذ  والأح ال الدســــــــــــتو صة المتللقة اتنلايم م  - 73
و غض النلا   ن النموذ  الم تا ، تشــــــــ   اســــــــتقلالية المد حن اللامحن واســــــــتقلال م الفلل   ن الضــــــــغو   

 التد لات الت  ي مب   ل ا نتيَة طبياية ي غنق  ن ا يستقلالية القضا .   و

  ك ـ  والـدفـاب  ن الميــــــــــــــلحـة  ومن احن م ـال م ـاتـن المـد حن اللـامحن اللمـ  نيـامـة  ن المَتم - 74
اللامة. وه ا يتطلن ملايح    يلة المســــــــتوى  يما يتلل  مالســــــــلوا والحيادلة والإنيــــــــاب والم نية. و التال ،  
لَن الح   ف   مليات اي تيا  والتلححن لشـــــغ  ه   المناصـــــن  لق    تســـــود ملايح  الَدا ة والملا مة  

 )الم ج  نفسل(. والشفا ية

، سـل  مَلس  و و ا الضـو   لق حديقة     مليات ا تيا  المد حن اللامحن تمث  2016وف   ال  - 75
 حد التحدلات ال ئيسية لضما  استقلالية القضا ، م ك ا مة  ملض  ا ال انت اب المد حن اللامحن لم ن    

اللال  تيســــــــّ  اد ة ال حيات الســــــــياســـــــــية  لق الضــــــــغ   و التةثح ، الأم  ال   ي دد اســـــــــتقلال م تن المد  
(SG/Inf(2016)3rev.) 

و لق نفس المنوال، يحلات منلامة التلاو  والتنمية ف  المحدا  اياتيـــــــــاد  اليـــــــــلة الوثيقة احن   - 76
ــا  لق الحـاجـة للق  اســــــــــــــتقلال المـد حن اللـامحن والط صقـة الت  يتم ا ـا ا تيـا هم. وتؤكـد هـ   المنلامـة  لضــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47
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مؤهلات الم نيـــة وتكو   ــاليـــة من تــةثح  الَمـــا ــات   مليـــات ا تيـــا   ــادلــة ونزص ـــة تســــــــــــــتنـــد للق   لق ال
 .( 11) المؤسسات السياسية  و

 
 الهلديات الهل ي رضاا ال ساد علل ال ظام القضا ل   

لقد ثبتت مالفل  الآثا  المدم ة للفســـــاد  لق حقوق الإنســـــا  و لق ال ياك  المؤســـــســـــية، ف  جوانن  - 77
ز الســــــلطة وانلدال الشــــــفا ية ف  الإدا  ة اللامة. وصؤث  الفســــــاد  لضــــــاً تةثح اً مبااــــــ اً  لق التزال الدول  مث  ت كُّ

اتوفح   ايــق اد  من الموا د المتاحة للوفا  مالحقوق اياتيــادلة وايجتماعية والثقا ية للســ ا ، الأم  ال   
 (.80، الفق ة A/HRC/44/47يؤث  ميفة  اصة  لق  فق  اطا ات المَتم  والأطفال )

 
 م افحة الفساد  ب  الوطن    

ــا  وتحلح  اثا    لق المويفحن  - 78 ــتقلالية القضــــــــــ ــاد  ب  الوطن   لق اســــــــــ ما فتئ التنديد مةث  الفســــــــــ
ــ  طوال فت ة ويلة المق   ) ــائححن والمحامحن يتواصــــــــــ (. وف  الوات  A/72/140و   A/HRC/44/47القضــــــــــ

نفسـل، تم تسـلي  الضـو   لق الدو  الحاسـم ال   ي غنق  نل وال   يتلحن  لق النلاال القضـائ  المسـتق     
 يؤدلل لم افحة الفساد مفلالية.

وتؤد  اللدالة دو ا م كزصا ي غنق  نل ف  مواج ة الفســــــاد ما دامت تؤد  م ام ا مشــــــ   مســــــتق   - 79
ونزصل ومحايد ف  لج ا  التحديقات وتوجيل الت م وجم  الأدلة لمواج ة الفســـــــــــــاد. ومن الضـــــــــــــ و      ت دب 

لق المزصـد من   مـال اللـدالـة للق من  الإفلات من اللقـاب الـ   لم ن    يؤد  للق حلقـة مف غـة تفضــــــــــــــ  ل
 الفساد وانت اا حقوق الإنسا .

(،    لدما  مبادئ  6، الفق ة A/74/176) 2019وصد ا المق  ،  لق نحو ما  اــــــا  لليل ف   ال  - 80
ســلطة القضــائية هو تداح   ف  المبادئ الأســاســية مشــة  اســتقلال ال  ( 12) انغالو  مشــة  ســلوا الَ از القضــائ 

ــاد  لق لاامة اللدل. ــية    فلال لم افحة تةثح  الفســـ ــاســـ ــمحن المبادئ الأســـ ــة  ه   المباد ة    تتيلأ تضـــ ومن اـــ
ــاواة والكفا ة واليقلاة الوا دة   1985مبادئا لم ت د ف  النص الملتمد ف   ال   وه  مبادئ النزاهة والليااة والمسـ

 ضمن مبادئ انغالو .

من الإدانات المســــتم ة ف  ه ا اليــــدد، ي تزال م افحة الفســــاد  ب  الوطن  تمث   حد  و لق ال غم - 81
 كب  التحــدلــات الت  تواج  ــا مَتملــاتنــا،  لق نحو مــا تبحن م ة    ى  لال الأزمــة النــاجمــة  ن جــائحــة  

 .19-كوفحد

 __________ 

 (11) Organisation for Economic Co-operation and Development, , The Independence of Prosecutors in 

Eastern Europe, Central Asia and Asia Pacific. 2020  ــق ــلـــــــــ ــاح  ـــــــــ ــتـــــــــ مـــــــــ ــالـــــــــــ ث  .  ــتـــــــــ الـــــــــ ــ   ــ امـــــــــ الـــــــــ
https://www.oecd.org/corruption/The-Independence-of-Prosecutors-in-Eastern-Europe-Central-Asia-

and-Asia-Pacific.pdf. 

ــا   (12)  ــامـــة ف  ا ا هـ ــا الَمايـــة اللـ ــانو  2003المؤ خ ف  تشــــــــــــــ صن الأول/ كتو      58/4ا تمـــدت ـ ــاذ ف  كـ ــا يـــة ححز النفـ   ود لـــت ايتفـ
 .2005الأول/دلسمب  

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/47
https://undocs.org/ar/A/72/140
https://undocs.org/ar/A/74/176
https://www.oecd.org/corruption/The-Independence-of-Prosecutors-in-Eastern-Europe-Central-Asia-and-Asia-Pacific.pdf
https://www.oecd.org/corruption/The-Independence-of-Prosecutors-in-Eastern-Europe-Central-Asia-and-Asia-Pacific.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/58/4
https://undocs.org/ar/A/RES/58/4


 A/77/160 

 

16/23 22-11042 

 

  التيــد  لَائحة  وما زال  دد كبح  من البلدا  يواجل تحد  ضــما  المســا لة والشــفا ية ف  تدااح  - 82
. فالقحود المف وضة  لق الح صات المدنية مؤا   لق تدهو  م افحة الفساد، حتق ف  البلدا  الت  19-كوفحد

 .( 13) تكو  فح ا الدلمق اطية والمسا لة  كث  ت س ا

وإنشــا  اليات وطنية واليات للمســا لة تمّ ن من تبادل المما ســات الَحدة  م   ســاســ  لتلزصز النلام  - 83
 .( 14) المؤسسية والتلاو  الدول  مشة  الفساد

 
  منانية ولول الجمي   لل العدالة   

 اللني  الَنسان  ف  لاامة اللدل   

، فب  المســاواة احن الَنســحن ليســت حقا  ســاســيا من حقوق الإنســا  فحســن، ا  ه  5وفقا لل دب   - 84
 وال  ا  وايستدامة. لضا  حد الأسس الَوه صة لبنا   الم لسود  السلال 

ال    وصق  يل مايستفادة   A/76/142واد تناول المق   ال ا  ه   المسةلة مالتفيح  ف  تق ص     - 85
ــتدامة لضــــما     تشــــغ  الم  ة محلول  ال  ــبة   2030من  هداب التنمية المســ ف  المائة من الويائف   50نســ
 (.99، الفق ة A/76/142اللامة، وذل  ف  سل  القضا  و ج زة النيامة اللامة  لق حد سوا  )

َن    يتحقّ  ف  النلاال القضـــــــــائ  مَمي  مســـــــــتوصاتل تمثح   تلدد  ومتنوب وذل  كســـــــــبح  للق وص  - 86
الحفاظ  لق ثقة الَم و  وتلزصزها وصــو  وتلزصز ميــدا ية مؤســســات اللدالة واــ  حت ا واســتقلال ا )الم ج  

تلزصز لدما  الم  ة ليس   (. وتفحد اي تبا ات الوا دة ف  التق ص  ف  لا از الحاجة الملحة للق89نفســـــــــل، الفق ة  
 ف  لاامة اللدل فحسن، ا   لضا ف    لق مناصن المسؤولية ف  ه ا المَال.

ونســــــبة النســــــا  ف  التســــــلســــــ  ال  م  لنلام اللدالة متدنية ميــــــو ة غح  متناســــــبة. وف  الكثح  من  - 87
، ســوا  ف  النلاال القضــائ  البلدا ، تبحّن الإحيــا ات    النســبة الميوصة لمشــا كة الم  ة ف  المناصــن اللليا

 و ف  م اتن المد حن اللامحن، ي تتناسن م   دد النسا  اللات  تزاولن الم نتحن. وف  كلتا الحالتحن، تشّ    
النســــا  ف  الغالن مللام اللاملحن من حح  النســــبة الميوصة الإجمالية، لكن نســــبت ن ف  المناصــــن اللليا تق  

 كثح اً  ن نسبة ال جال.

ة التمححز ضـــد الم  ة ي مفل  اللدبات التنلايمية اليـــ صحة واللديدة فحســـن، ا  مســـبن اللوائ  وصنش ـــ - 88
المؤســـســـية وال ي لية والثقا ية الت  تفضـــ  للق نقص تمثح  النســـا  ف  المناصـــن اللامة ليـــن  الق ا   و للق 

 (.67 و 17حي هن ف  مَايت محدّدة ف  النلاال القضائ  )الم ج  نفسل، الفق تا  

وتضـ  ال ياك  المؤسـسـية الأاوصة سـقفا زجاجيا  كث  وضـوحا ف  النلام القائمة للوصـول للق المحاكم  - 89
ومن  لثباتات موضـــــــــــــوعية. اللليا، و ادة ما ل و  ذل  ف  المناصـــــــــــــن الت  ي لَ   التلححن فح ا انا   لق
ادئ المســاواة والموضــوعية ف   الضــ و   لنشــا  نلام تضــمن وصــول الم  ة للق المحاكم اللليا، اســتنادا للق مب 

النلام. و التال ، ي اد من ل ادة النلا  ف  الشــــــــ و  ال ســــــــمية للالتحاق مم ن القضــــــــا   و الت ا  فح ا مغية 
 __________ 

 .2021مؤا  مد كات الفساد الياد   ن منلامة الشفا ية الدولية،  (13) 

 (14) Oficina de las Nacioned Unidas contra la Droga y el Delito, Mecanismo nacional de aplicación a los 

Sistemas Locales Anticorrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  ،
ــالـ ث   الـتـــــ الـ امـ   ــاح  ـلـق   _https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/sectors/Anticorrupcionمـتـــــ

UNCAC_Mecanismo_Nacional.html. 

https://undocs.org/ar/A/76/142
https://undocs.org/ar/A/76/142
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/sectors/Anticorrupcion_UNCAC_Mecanismo_Nacional.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/sectors/Anticorrupcion_UNCAC_Mecanismo_Nacional.html
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ــائية  ــلطة القضـ ــن ف  السـ ــغ  الم  ة المناصـ ــقف الزجاج “ وإزالة    ملواات اح وا اطية تل ا  اـ تحطيم ”السـ
(A/76/142 103، الفق ة.) 

ـَديـدة وف  المَتم   - 90 ومن اللوامـ  ال ـامـة الت  يتلحن مواج ت ـا لتحقح   ث   ف  صــــــــــــــفوب الأجيـال ال
ك   وتلزصز لدما  الم  ة ف  جمي  مســــــــــتوصات م نة القضــــــــــا   دل  اي ت اب الكام  محقوق الم  ة ف  دو ها 

 لنسائية ف   دة الدا ، وغياب اب ات الد م.كقاضية وكمدعية  امة، وند ة النماذ  ا

احـد    تطبح  الن   الَنســـــــــــــــان  ف  محـدا  القضـــــــــــــــا  ينطو   لق مـا هو  كث  م ثح  من تلزصز   - 91
ســـــــــياســـــــــات المســـــــــاواة الت  ت دب للق ت حية ي وب متكافية للَنســـــــــحن  ند ايلتحاق ماللم  و دا  الواجبات  

محاكم اللليا ومناصـــــــــــن الإدا ة ف   ج زة النيامة اللامة هو اتَا  الوييفية. والحضـــــــــــو  المحدود للم  ة ف  ال
نمط  ســــــــائد  لق اليــــــــلحد اللالم . وحتق ف  البلدا  الت  ل و  فح ا تمثح  الَنســــــــحن متكافياً ف  المحاكم 
الم تلفة، تن فض النســــــبة الميوصة للمويفات القضــــــائيات ان فاضــــــاً ملحوياً م  اي تقا  صــــــلوداً  لق ســــــلم  

. و التال ، يود المق      لحّ  الدول م ة    ى  لق تنفح  مبادئ توجح ية للســــــــــــــياســــــــــــــات اللامة  الســــــــــــــلطة
 (.101 و 91المستدامة ل ست اد فح ا مالمنلاو  الَنسان  )الم ج  نفسل، الفق تا   

 
 التلددلة ف  محاكم اللدل اللليا   

الإنســا  وك امة الإنســا  وســيادة للق  الم لســود كافة   جائل احت ال حقوق   2030تيــبو  طة  ال  - 92
القانو  واللدالة والمســــاواة و دل التمححز  ولن يتســــنق تحقح  ه   الأهداب ادو  تكافؤ الف    لق نحو يتيلأ  

 .( 15) تحقح  كام  الإم انات البش صة وصساهم ف  تحقح  ايزدها  اللميم

ف اد الشـلوب الأصـلية وتمثحل ا ف  واد يح  المق   ال ا  نقيـا مثح ا للقل  ف  مسـتوصات وجود   - 93
مشـ    ال   2030(، الأم  ال   للوق التنفح  الكام  ل طة  ال 93، الفق ة  A/76/142محاكم اللدل اللليا )

تَملات كثيفة من  هداب التنمية المســــــتدامة مشــــــ    ا . وف  ملض المناط  الت  توجد ا ا   16وال دب 
للشــلوب الأصــلية  و الســ ا  المنحد صن من  صــ   ف صق ، ي ينتم  للق هاتحن الفيتحن لي  دد الح  جداً من 
الأا ا  ال ين لشغلو  ه   المناصن اللليا ا  واد ي يوجد احن م من ينتم  للق الفيتحن الم كو تحن مالم ة. 

للق   لق المناصن ف  نلام اللدالة، مغض النلا   ن وصنبغ  ات اذ تدااح  لضما  وصول جمي  الأا ا   
  صل م الل ا .

 
 ايستلانة مالتكنولوجيات الَديدة ف  لاامة اللدل   

ــائية ف  جمي   نحا  اللالم  - 94 ــائية ودوائ  ايد ا  اللال وغح ها من ال حيات القضــــــــــ تقول النلام القضــــــــــ
ــتلانة مالتكنولوجيات الَديدة ف  النلا ــائية. وصَن  لق الح ومات واللاملحن ف   ابح  لم انية ايســــــــ م القضــــــــ

مَال اللدالة    لة  وا ف  الحســبا  التقدل المح ز ف  ه ا المحدا ، والتحدلات والف   المتيــلة مايســتفادة 
 .( 16) منل ف  النلام القضائية، وك ا اثا    لق حقوق الإنسا  وسيادة القانو  

 __________ 

 .8، الفق ة 70/1ا ا  الَماية اللامة  (15) 

القضــــــــــــــــائيـــة. متـــاح  لق ال ام  التـــال ث  الحونســــــــــــــ و، الـــ كـــا  ايصــــــــــــــطنـــا   وســــــــــــــيـــادة القـــانو ث انـــا  اـــد ات اللـــاملحن ف  النلام   (16) 
https://ar.unesco.org/artificial-intelligence/mooc-judges. 

https://undocs.org/ar/A/76/142
https://undocs.org/ar/A/76/142
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://ar.unesco.org/artificial-intelligence/mooc-judges
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ــنوات، وي - 95 ــيما ملد جائحة  وطوال ه   الســــ ــحن لم انية 19-كوفحد  ســــ ، تبحّن    هناا حاجة للق تحســــ
ــية المتاحة   ــاســـــ ــي  نطاق ال ياك  الأســـــ ــول الَمي  للق اللدالة. وتحديقا ل    الغالة، لَن تحدي  وتوســـــ وصـــــ
للوصـــول للق اللدالة، من  لال التنســـح  والتلاو  وايتيـــال  يما احن م تلف الَ ات الفا لة، وا تماد نلام  

ل، ممــا ف  ذلــ  نلام تكنولوجيــا المللومــات وايتيـــــــــــــــايت الت  ت ــدب للق الت فيه من مبتك ة لإاــامــة اللــد
  2030حايت تة   النلا  ف  الد اوى القضـائية. وي لم ن التلَح  اتحقح  الأهداب المحددة ف   طة  ال 

ــملأ اتواف  الموا د ال ــ اكة احن القطا حن اللال وال ا  تســــــــ ــح  اــــــــ مالية ف  مَال اللدالة لي من  لال تنســــــــ
 الكا ية للديال مايستثما ات اللازمة.

وصنطو  اســت دال التكنولوجيات الَديدة ف  لاامة اللدل  لق مزالا واضــحة من  ج  تيســح  لم انية  - 96
ــائية ــول للق ال دمات القانونية والقضـ ــايت ف  محدا   ( 17) الوصـ . احد    لدما  تكنولوجيات المللومات وايتيـ

تقص مة  حال من الأحوال من الحقوق الأســـــاســـــية  و يؤث   لق اســـــتقلال القضـــــا ، لاامة اللدل لَن  ي ين 
 وهما  ني ا   ساسيا  من  ناص  سيادة القانو .

وإم انية الوصــــول للق ال دمات القانونية والقضــــائية تتطلن ضــــما     ل و  لدى الف د المتقاضــــ   - 97
 دمة. و المث ، لَن تيــميم الأنلامة محح  يتســنق ما ل ف  من الملدات الحاســو ية والد الة للوصــول للق ال

ــت دام ا من اب    ــح  اســــــ ــمن الأدوات  و التطبيقات اللازمة لتيســــــ ــت دم ا وصَن    تتضــــــ لأ  مواطن    لســــــ
 الأا ا  ذو  الإ ااة.

ــتلانة مالتكنولوجيات الَديدة لأن ا تط ح  ددا من التحدلات  - 98 ومن الضــــ و   تو   الح    ند ايســ
ــوا  مالنسـ ـــــ ــلف الفيات ف  المَتملات )ســــ ــاب ف  نلاال اللدالة  و لأضــــ ،  A/HRC/47/35بة لكفالة الإنيــــ

 (.114الفق ة 

واــد ســــــــــــــلطــت منلامــات اــــــــــــــتق الضــــــــــــــو   لق م تلف الَوانــن الت  يتلحن م ا ــات ــا ف  تحلحــ    - 99
 -دل. وصتنـاول التق ص  الن ـائ  لمؤتم  القمـة القضـــــــــــــــائ  الأيبح    التكنولوجيـات الَـديـدة ف  مَـال لاـامـة الل ـ

. فللق اليـــلحد اللالم ، ثمة تفاوت ( 18) الأم ص   الســـادا  شـــ  د اســـة الفَوة التكنولوجية ف  مَال اللدالة
ف  لدما  تكنولوجيات المللومات وايتيـــــــــــايت ف  لاامة اللدل، والنتيَة المبااـــــــــــ ة ل    الحديقة ه  زصادة 

 وة اللامساواة احن المواطنحن.فَ

و يمـا يتلل  مـالتـداعيـات الأ لا يـة المت تبـة  لق اســــــــــــــت ـدال تكنولوجيـات المللومـات وايتيــــــــــــــايت  - 100
   ب   ،( 19) الأم ص   -وال كا  ايصــطنا   ف  النلام القضــائية، وإلق جانن مؤتم  القمة القضــائ  الأيبح    

 __________ 

 (17) Organisation for Economic Co-operation and Development,: Access to justice and the COVID19 

pandemic: compendium of country practices, 25 de septiembre de 2020; Equal access to justice for 

inclusive growth: putting people at the centre, 28 de marzo de 2019. 
 (18) Informe final de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, “Brecha tecnológica en la justicia”, 

Asamblea Plenaria, 25 a 27 de abril de 2012, Buenos Aires  الـــــــــتـــــــــالـــــــــ ث الـــــــــ امـــــــــ   مـــــــــتـــــــــاح  ـــــــــلـــــــــق   .
http://www.cumbrejudicial.net/c/document_library/get_file?p_l_id=1547708&folderId=129359&na

me=DLFE-5247.pdf. 

 (19) Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Noveno dictamen, de 12 de marzo de 2020, d sobre el uso 

por el juez de las nuevas tecnologías: ventaja éticas y desafíos  ــالــــــــ ث ــتــــــ الــــــ ــ   ــ امــــــ الــــــ ــق  ــلــــــ ــاح  ــــــ ــتــــــ مــــــ  .
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/CIEJ/Dictamenes/. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
http://www.cumbrejudicial.net/c/document_library/get_file?p_l_id=1547708&folderId=129359&name=DLFE-5247.pdf
http://www.cumbrejudicial.net/c/document_library/get_file?p_l_id=1547708&folderId=129359&name=DLFE-5247.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/CIEJ/Dictamenes/
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المسةلة وحدد اللناص  الت  لَن    لستند للح ا ه ا ايست دال، والحقوق   ن   لل ف  ه      ( 20) مَلس  و و ا
الأســـــــاســـــــية المل ضـــــــة للانت اا، والتحدلات الت  تواج  ا النلام القضـــــــائية ج ا  دم  اســـــــت دال تكنولوجيات 
المللومات وايتيـــــــــايت وال كا  ايصـــــــــطنا   والأدوات اللازمة لتطوص  النلاال ضـــــــــمن ملايح  الأ لا يات  

 ضائية.الق

  2018وا تمـد ف ص  اللمـ  الملن  مَودة اللـدالـة التـام  لمَلس  و و ـا ف  كـانو  الأول/دلســــــــــــــمب    - 101
. وتحدد ه   ( 21) “المحثاق الأ لاا  الأو و   مشــة  اســت دال ال كا  ايصــطنا   ف  النلام القضــائية و حيت ا”

ــية الت  لَن احت ام ا ف  تطب  ــاســ ــلة من المبادئ الأســ ــلســ ح  ال كا  ايصــــطنا   ف  مَال اللدالة  الوثيقة ســ
 وه ث احت ال حقوق الإنسا  و دل التمححز والَودة والسلامة والشفا ية ومبد  تول  المست دل زمال الأمو .

 
 اللدالة التقلحدلة  و الل  ية   

 مبد   دل ت ا  حد  لف ال كن. وف   2030من احن المبادئ الأسـاسـية الت  تقول  لح ا  طة  ال   - 102
ــاملة والتشـــا كية، والحد من جمي   اـــ ال اللنف،  ــية الشـ ــياسـ ه ا اليـــدد، التزمت البلدا  اتلزصز اللمليات السـ
وضــــما  وصــــول الَمي  للق اللدالة، وحمالة حقوق الإنســــا  من  لال الوصــــول  وي للق من هم  اــــد ت لفا 

 .( 22)  ن ال كن

وصة المناز ات  لق مســتوى المَتم  المحل  تســتند  ونلام اللدالة التقلحدلة  و الل  ية ه  اليات لتس ــ - 103
. و ـادة مـا تكو  اليـات اللـدالـة الل  يـة  لســــــــــــــ  من ححـ   ( 23) للق  صــــــــــــــول ثقـا يـة وتـا ص يـة غح  تـاملـة للـدول

الوصــــــــــــــول للح ـــا من النلام الح وميـــة الوطنيـــة، نلا اً للق الأهميـــة الثقـــا يـــة ل ـــ   الآليـــات وتواف هـــا وا   ـــا. 
(A/HRC/24/50 ــلية    50، الفق ة ــلوب الأصــــــ (. واد  ثبتت الية  ب ا  الأمم المتحدة الملنية محقوق الشــــــ

 (.28وصول الشلوب الأصلية للق اللدالة لش   جز ا من حقوا ا الثقا ية )الم ج  نفسل، الفق ة 

 يادة الســـلطات التقلحدلة ف  المَتم  المحل  ال   تلم  وتســـتمد نلام اللدالة التقلحدلة اـــ  حت ا من  - 104
  يل. وه ا ي لش    دبة  مال ض و ة احت ال الملايح  الدولية ف  مَال القضالا الَنسانية وحقوق الإنسا .

وهـ ا النموذ  ف  لاـامـة اللـدل  اســــــــــــــر مشــــــــــــــ ـ   ـا  ف  القـا ة الأف صديـة والأم ص يـة. وف   م ص ـا  - 105
ــلطت ا ف   اللاتحنية، للت  ــلية وســ ــلوب الأصــ ــلطات الشــ ــا  ســ  ب اللديد من الأط  التنلايمية الوطنية ما تيــ

 __________ 

 (20) European Commission for the Efficiency of Justice, European ethical Charter on the use of Artificial 

Intelligence in judicial systems and their environment  متاح  لق ال ام  التال ث .https://rm.coe.int/ethical-

charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c. 

 (21) Comisión Europea para la eficiencia de la justicia, Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia 

artificial en los sistemas judiciales y su entorno. 

 (22) United Nations System Staff College, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible   متاح  لق ال ام .”
ــالــــــــــــــ ث   ــتــــــــــــ -_https://www.unssc.org/sites/default/files/2030_agenda_for_sustainable_developmentالــــــــــــ

_kcsd_primer-spanish.pdf. 

 (23) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights and Traditional 

justice systems in Africa (New York and Geneva, 2016). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/24/50
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://www.unssc.org/sites/default/files/2030_agenda_for_sustainable_development_-_kcsd_primer-spanish.pdf
https://www.unssc.org/sites/default/files/2030_agenda_for_sustainable_development_-_kcsd_primer-spanish.pdf
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الل  يــــة القوانحن  النلام ف  ( 24) لنفــــاذ  ا ــــ    تلت ب  اوليفيــــا و ح و وكولومبيــــا  والواا     ملض الــــدول مثــــ    .
 .( 25) لدالةتش صلات ا حح  تش   جز ا من نلاام ا القانون ، ما لَلل ا  كنا  ساسيا من   كا  نلاال ال

ــت كة ف  نلام اللدالة التقلحدلة ات اذ الق ا ات من جانن اادة المَتملات  - 106 ــائص المشــ ومن احن ال يــ
المحلية،  و المشــا كة اللامة لأف اد المَتم  المحل ،  و الســل  من  لال الإج ا ات المت  ة للق الميــالحة  

 .( 26) والحفاظ  لق الوئال ايجتما  

و ـــالنلا  للق  هميـــة اللـــدالـــة التقلحـــدلـــة ف  كثح  من المَتملـــات المحليـــة ف  جمي   نحـــا  اللـــالم،   - 107
ــائ  الوححد المل وب، يتلحن  لق ك    ــبة للدد كبح  من المواطنحن النلاال القضــــــــ ــ   مالنســــــــ ما تبا   ن ا تشــــــــ

ضـــــــما   -انون   ل ي وه ا ميـــــــ ب النلا   ما لذا كا  نلاال اللدالة التقلحد  مدمَا ف  نلاام ا الق - دولة
القادة التقلحديحن انفس القد   امتثال ا ا ات المحاكم التقلحدلة للملايح  الدولية والإاليمية لحقوق الإنسـا ، وتمت 

 من ايستقلالية ف   دا  واجبات م كقضاة تقلحديحن.

  
 اسه هاجات وتوليات  -   خامسا  

ضاااااااطل  إاا ذل   ار لاذة الولية م ذ    وبال ظر  لل الأنشاااااااطة الم2030ذل ضاااااااوو خطة عام   - 108
  تجدر الإشااااارة  لل المواضااااي  الأساااااسااااية  1994 نشااااا اا م  لبح لج ة حقوق الإنسااااان  نذا  ذل عام  

 الخمسة الهالية إول اا مسا ح تهعي  علل المجهم  الدولل م لاا الأولوية.

ولية المقرر الخاص ذل ذام  ولد أساااااامق الهقارير المقدمة  لل لايلأات الأمم المهلدة خلال ذهرة  - 109
 .16و  5مخهلف الغايات الملددة ذل الادذي  

 
  منانية الولول  لل العدالة إول اا الهلدي الر يسل -  ألف 

 ف  لطا  ه   الد امة، لقدل المق   الملاحلاات والتوصيات التاليةث - 110

 منانية الولااول  لل العدالة   توجد ذل لاذا العالم سااهة إلاتي  شااخت ل تهواذر لدتام   ) ( 
والدول ملزمة بأن   أمر بالغ الألامية. 2030وبالهالل ذإن  حراز تقدم كبير ذل سااااد لاذة ال جوة بللول عام  

تك ح  بصااورة كاملة   منانية الولااول الهام  لل العدالة الرساامية والم سااسااية  بما ذل  ل  توذير الميزانية  
 ؛الم اسبة لضمان تغطية  لليمية كافية

وتلقيقا لاذة الغاية  ذإن الدول ملزمة بضاامان نظم  جرا ية ملا مة وميساارة واسااهخدام   )ب( 
 ؛اللغات اللازمة  ذضلا ع  مول  وخصا ت الاياكح الأساسية المهاحة

 __________ 

 (24) Centro de Estudios de Justicia de las Américas, “La justicia indígena y la justicia ordinaria frente a 

los conflictos civiles: camino para su articulación”, Chile, 2021. 

 (25) Jordi Feo Valero, “Jurisdicción especial indígena, derecho colombiano y normativa internacional: la 

necesidad de un equilibrio en el marco de la extracción de minerales y el impacto de género” Revista 

Socio-Jurídicos, 21(2), 387-416 (julio 2019). 

 (26) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights and Traditional 

justice systems in Africa (New York and Geneva, 2016). 
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تيساير وضامان ساير العدالة العرفية وممارساهاا ذل المجالت الهل ت ت علياا القانون   ) ( 
 ؛الدولية للقوق الإنسان وبما ته ق تماما م  المعاتير

 ألااابس اساااهخدام الوساااا ح الهك ولوجية اللدتثة ذل توذير خدمات العدالة حقيقة والعة. )د( 
وتمثح ال جوة الرلمية الموجودة ذل أجزاو كثيرة م  العالم عقبة أمام شااااارا س كبيرة م  السااااانان ذل مجال  

 ؛ منانية الولول  لل العدالة

اسااهخدام الذكاو اللااط اعل ذل تلسااي  ك اوة ونواية  لامة العدل   ويمن  أن يسااام   )ه( 
ولك  يجب ت  يذة بطريقة تلهرم الضاااااامانات القضااااااا ية الم صااااااوص علياا ذل الصاااااانو  الدولية للقوق  

وي بغل لكح م  الدول والم ظمات الدولية اساهكشااا الهداإير الرامية  لل تكييإ  منانية اللصاول    الإنساان.
ملكية ال كرية للوسااا ح الهك ولوجية  وكذا وضاا  سااياسااات لهشااجي  تسااري  السااهثمار ذل علل اسااهخدام ال

 ؛لاذا المجال

ويجب علل الدول أن تسااهعد لهكون لادرة علل ت  يذ الهداإير اللازمة لضاامان المساااواة   )و( 
 لة  ولد سااااااالطق جا  ذل الولاااااااول  لل العدالة ذل حالت الطوارة الصااااااالية أو حالت الطوارة المماثلة.

 الضوو علل عدم اسهعداد العدتد م  الدول ذل لاذا الصدد. 19-كوذيد

 
 عدالة مسهقلة ومهكاملة -  باو 

 :التاليةف  لطا  ه   الد امة الثانية، لقدل المق   الملاحلاات والتوصيات  - 111

الذي يمن    16ترتبط اسااااهقلال المو  ي  القضااااا يي  والملامي  ارتبا ا وثيقا بالادا   ) ( 
 ؛بارة  بالإضاذة  لل كونه لادذا حاسما ذل حد  اته  ميسرا لهلقيق سا ر ألاداا اله مية المسهدامةاعه

الهعميم الم اجل للمبادة الأسااااساااية بشاااأن اساااهقلال السااالطة القضاااا ية باللهران م   )ب( 
ماد تل   مبادة إ غالور وات اقية الأمم المهلدة لمناذلة ال سااااااد ذل مواجاة الأوضاااااا  المساااااهجدة م ذ اعه

وتلدتث المبادة الأساااااااااسااااااااية  وكذل  المعاتير والمبادة الأخر    .1985المبادة الأساااااااااسااااااااية ذل عام  
الصالة بالسالطة القضاا ية أو بمناتب المدعي  العامي   ضاروري لضامان العمليات الم ساساية الملا مة    ات

 ؛لله مية المسهدامة

الإنسااااان  تشاااامح نظما لضااااا ية   ن وجود م سااااسااااات تهمه  بالشااااراية وتلهرم حقوق   ) ( 
مساااهقلة وذعالة وشااا اذة  أمر ضاااروري لضااامان  منانية الولاااول  لل العدالة  ومواجاة كح م  الجريمة   

  بشنح عام  وال ساد ومظالارة المخهل ة ذل الم سسات العامة

ولكل    يجب موازنة اسااااهقلالية القضاااااو بمليات تضاااام  المساااااولة والشاااا افية وال زالاة. )د( 
لأات مثح المجالس العليا للقضاااااااو ملركا لعملية الإلاااااالاه  تهعي  علياا أن تعمح بموجب لواعد  تكون لاي

ملددة إوضااااااوه تضاااااام  الولااااااول  لل الو ا ف القضااااااا ية والهرقية ذياا علل أسااااااا  الجدارة واللهزام  
 ؛الإنسان بلقوق 

و ولهوساي   ت بغل أن ينون للملاكم العليا دور ملدد كجاات ضاام ة لساهقلالية القضاا )ه( 
وتغطل الألاداا الم سااااسااااية جمي  ذرو  ال ظام القضااااا ل وتشاااامح المدعي     نطاق الولااااول  لل العدالة.

  العامي  والشر ة والقضاة ونظام السجون والوزارات الهل تهعامح م  المع ية إاذة الخهصالات.
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 العدالة إول اا أداة ر يسية لمناذلة ال ساد -  جيم 

  امة، لقدل المق   الملاحلاات والتوصيات التاليةثف  لطا  ه   الد - 112

ال ساااد لاو أحد أكبر العقبات الهل تلول دون تلقيق ألاداا اله مية المسااهدامة بللول   ) ( 
  وما تهرتب علل  ل  م  ممارسة للقوق الإنسان 2030عام 

وق  ات ااقياة الأمم المهلادة لمنااذلاة ال ساااااااااااد لال جزو م  الإ اار الادولل للمااياة حق )ب( 
وتشاانح العدالة والهعاون القضااا ل الدولل  بالسااه اد  لل الت اقية  الأداة الر يسااية الهل حددلاا    الإنسااان.

 ؛وتلقيقا لاذا الغرض  ل إد م  عدالة مسهقلة وشراية وذعالة ال ظام الدولل لمواجاة لاذا الآذة.

  ذل المجهم  اللدتث. ن ثقة المجهم  ذل ال ظام القضاااااااااا ل ونزالاهه أمر بالغ الألامية   ) ( 
المهعلقة بالهصااورات العامة   وت  يذ الهداإير الرامية  لل تلقيق ال زالاة القضااا ية  ذضاالا ع  السااهقصاااوات

 وثقة الجماور أدوات م سسية لاامة.
 

 الم ظور الج سانل  وجود المرأة ذل الملاكم العليا -  دال 

 لتوصيات التاليةثف  لطا  ه   الد امة، لقدل المق   الملاحلاات وا - 113

تلقيق الهكاذ  ذل ال ظام القضااا ل  بما ذل  ل  الملاكم العليا  أحث الدول علل اتخا    ) ( 
ذل الما ة م  الو ا ف علل مسااااااهو   50نساااااابة   2030خطوات لضاااااامان أن تشااااااغح المرأة بللول عام  

  العامي الملاكم العليا أو ما يعادلاا  سواو ذل القضاو أو ذل مناتب المدعي  

يجب علل الايلأات المخهصاااة ذل لاذا المجال أن تعزز الساااياساااات العامة ال عالة الهل   )ب( 
  تك ح المساواة الجولارية إي  القضاة والمدعي  العامي  لهج ب الهمييز ذل مجال  لامة العدل

للااادول اعهمااااد مباااادرات ترمل  لل م   نشاااااااااوو العقباااات اله ظيمياااة   ) (  والعوا ق  ت بغل 
الم ساساية والاينلية والثقافية الهل ت دي  لل نقت تمثيح ال سااو ذل م الاب لا   القرار أو حصارلا  ذل 

دة ذل ال ظام القضا ل  ؛مجالت ملدَّ

ت بغل للادول الهل لم ت  اذ بعاد تاداإير خاالاااااااااة م لهاة ل اا ادة القااضاااااااااياات والمو  اات   )د( 
ادلاا م  أجح ضااااامان ولاااااولا  ذل ألر، ولق ممن   القضاااااا يات والمدايات العامات أن ت ظر ذل اعهم

 ليس ذقط  لل اللياة الما ية إح وكلل الو ا ف العليا ذل م سساتاا.

 
 حقوق العاملي  ذل ميدان العدالة وممارسل ما ة الملاماة - لااو 

 ف  لطا  ه   الد امة الأ ح ة، لقدل المق   الملاحلاات والتوصيات التاليةث - 114

لدول أن تك ح  علل المساااهويي  الرسااامل والمادي  لدرة القضااااة والمدعي   يجب علل ا ) ( 
 ؛ العامي  والملامي  علل ممارسة ما هام بصورة مشروعة دون الهعرض للمضايقة أو الهادتد أو الهخويإ

يجب علل الدول أن ت ل إواجباا المهمثح ذل ضاااامان وجود  ليات م سااااسااااية م اساااابة   )ب( 
إلاغ ع  الأعماال الهل تعرض نزالااة القضاااااااااااة والمادعي  العاامي  والملاامي   يمن  م  خلالااا الإ  وذعاالاة

وخالاة فيما تهعلق بالمسا ولي  م ام ع  القضاايا الهل لاا ألامية   للخطر والهلقيق ذياا والمعاقبة علياا 
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عامة أو تداايات ساااياساااية خالاااة أو لد تلقل بظلال الشااا  علل الساااياساااات والإجراوات الهل يضاااعاا  
 ؛  و أللا، ال

يجب ضامان حرية الهعبير للقضااة والمو  ي  القضاا يي  وممارساهاا بطريقة تهساق م   ) ( 
 ؛كرامة ما هام واسهقلال م البام ونزالاهاا

ت بغل للدول أن تهخذ تداإير لضاااامان اسااااهقلال مناتب المدعي  العامي  وذقا للصاااانو    )د( 
عالمل للقوق الإنسااااان أو المبادة الهوجياية  الدولية الهل ت طبق علل لاذة الم سااااسااااات  مثح الإعلان ال

  المهعلقة إدور أعضاو ال يابة العامة

ويجاب أن ت  اذ الإجراوات المهعلقاة باالجزاوات الم روضاااااااااة علل القضااااااااااة والمو  ي    )ه( 
القضاااا يي  والمدعي  العامي  أو إهجريد الملامي  م  ألاليهام ذل   ار عمليات شااا اذة ونزياة ويجب أن  

 ؛لمهضرري   بما ذل  ل  تعدد الايلأاتتضم  حق ا

يجب ضاامان عدم تدخح الساالطة السااياسااية ذل نقابات الملامي  والجمعيات القانونية    )و( 
بما ذل  ل  ضااااامان أن تكون عمليات الخهيار والهعيي  ذل الايلأة اله  يذية لاذة الم ساااااساااااات مساااااهقلة  

 ؛اةوش اذة وتشاركية م  أجح ضمان الأداو اللر لما ة الملام

تاادعو المقرر الخاااص الاادول  لل الرد علل الرسااااااااااا ااح الموجاااة ب يااة تعزيز حمااايااة   )ز( 
و ل  ذل   ار جاد ملمو  والهزام حقيقل إهعزيز    اسهقلالية القضاو ومناتب المدعي  العامي  والملامي .

 لاذة الأركان الأساسية الثلاثة لسيادة القانون.
 


